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المنظمور: هي ا لحاسبة والمراحعة للمؤسسات المالية الإسلامية 


البدائل الشرعية لتداول الديون 
ا د 


للمؤتر الرّابع للهيثات الشرعية 


للمؤسسات المالية الإسلامية 
هيئة احاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
۲۰-۹ شعبان ٤٤٤‏ ١ه‏ 


م٠٠١‎ ٤ تشرين الأول (أکتوبر)‎ ٤-۳ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » سيدنا 
محمد » وعلى آله وصحبه أجعين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وکسا 
فلت وا دعوة كرمة من السّيد الأمين العام ميعة الحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية الإسلامية للكتابة في موضوع رر البدائل الشرعية لتداول الديون » » قي 
المؤتمر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المنعقد بتنظيم هيئة احاسبة . 
وعلى قلة بضاعي » وقصر باعي » قبلت الدّعوة » لأقدّم دراسة أضعها بين يدي 
فقهاء أجلة » يصوبون خاطفها » ويقومون معوّها . 
وقد صح القصد » وانشرح الصّدر »> » للكتابة في ر التّداول السّلعي » » ليكون 
صيغة يُستعّان ما في شراء الدّين » و شسّحذ وسيلة ثنقل مما ملكيته من ذمّة إلى آحرى » 
مها ره رة عل شك فرع ر > الفكرة من رة اقذارل ا ٠‏ 
E E EE‏ 
المببحث الأول : تصوير الموضوع › وأهميته 
المببحث الثاني : آراء الفقهاء قي شراء غير للمدين للدين ادي الموْجّل 


الميحث الثالث : التطبيق المعاصر للتّداول السّلعي للديون 


ا او لوقه ان و رلو 


تصوير الوضوع › وأهيته 


أولا : تصوير الموضوع محل الدارسة : 
يعد تصوير الموضوع الذي تتناوله الدّراسة حجر الرّاوية للوصول إلى التتيجة المرجوة 
منها . والدّراسة التي بين أيدينا تتناول اداول السّلعي للدين » باعتباره بديلاً شرعيا يفتح باباً قد 
يحاله البعض مُرتجا » لا سبيل إلى معالمته . 
تناول عناصره الي تُسلم عجموعها إلى التصوير المطلوب . 
)١‏ حقيقة الدين المقصود : 

ا ا یک ا ن ال ب او اناا 
أو اقتراض . وني هذا يقول ابن الحمام : رر الدّين اسم لمال واحب في الذمة » يكون 
بدلا عن مال أتلفه أو قرض اقترضّه أو مبيع عَقد بيعه أو منفعة عقد عليها »' . ويقول 
E‏ 

أا عند جمهور الفقهاء » وهم المالكية والشافعية والحنابلة » فالدين : 
« ما يثبت تي الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته »" . فهو يشمل جيع الديون المالية » 
سواء بتت في نظير عين مالية أو في نظير منفعة أو ثبتت حقا لله تعالى من غير مقابل 


۱ - فتح القدیر ۳۳۲/١‏ . 

۲ - رد المحتار ۱٦۹/٤‏ . 

۳ - انظر : الشرح الصغير 14۸4-۱ ؛ شرح منح الجليل ۱ وما بعدها ؛ مغن الحتاج ٤۱١/١‏ ؛ 
ماية امحتاج ٠١١/۳‏ ؛ الحرر ۱ ؛ کشاف القناع ۳۱۳/۳ . 


كالزكاة' » أو ثبتت بالاقتراض » دون حصر لأسباب ثبوت الدين ‏ المشمول 
بالتعريف ‏ قي الأسباب الثلاثة الي ذكرها الحنفية . 

روفاد انلدي عن اض ت بد اقرش راد ن ات رت 
EA SO e OE‏ 
انا العكس فغير صحيح . ۰ 

وحيث كانت الدراسة مّجهة للدّين الذي يخضع للتداول في سوق الأوراق 
المالية وما شابمها › فإن إنزال حقيقة الدّين المالي على الواقع المراد يجعلها قاصرة على ما 
ع ا ا ی ا و و راقن فان 0ل هر 
القصود فى هذه الدراسة . 


وها الد هو ك مع ع انق عة هاف ادان ع بقن ادن رضن 
إن كان الدين ناشئا عن معاوضة » ليخرح دين الأجرة قبل استيفاء امنفعة ‏ وما 
اخ لماك عر سر > وغو کین مکل ر 2 داز 
قبل حلول الأحَّل المضروب له » وإن ادي قبله يصح » ويسقط عن ذمة الدين. 

: حقيقة التداول المقصود‎ )٣ 


التداول هو اكَعاقب ف الصرف في شىء » فيكون دُولة يتداوله المتداولون' . 
فالداول للدين إذن هو نقل ملكيته من يد إلى أحرى »› بحيث تملكه هذه مره » وتلك 


أخرى . يقال تداولت الأيدي الشىء٠.أئ‏ أنحدته هذه مرة وهده مرة : 


.۸٣ص الولاية على المال والتعامل بالدين لعلي حسب الله‎ - ١ 

۲ - رد امحتار .۱٦۹/٤‏ 

۳ - النفعة في القرض لعبد الله العمرانی ص۱۹ . وانظر : كشاف القناع ۳٠۲/۳‏ ؛ معجم الصطلحات 
الاقتصادية للد كتور نزيه ماد ص٦۲۷.‏ 

> - الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥۳٠-٠٠١١‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن بجيم ص١٠٤‏ . 

ه - التعريفات الفقهية للب ر كي ص٦٩‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸١٠۳‏ ؛ الموسوعة الفقهية الكويتية 
۱ 

> - تفسیر اسحریر والتنویر لابن عاشور .۸٥/۲۸‏ 


۷- مختار الصحاح للرٌازي ص .۲٠١‏ 


ولا ی اک ی ا ر و 
الصورة الأحيرة هي الي تعنينا هنا دون سابقتها الخارجحة عن نطاق ما نتناوله » وهي 
الشمولة باكداول امقصود » وهو التداول الذي يقع في سوق الأوراق الالية فى 
الغالب » حيث يشترى الدين من السوق الأولية » وتناقل ملكيته متدَاولة من قبل غير 
الدا ق الر ق اة 

وهذا الداول إغا يقصد به أن يكون بربح يعود للمتملك » والربح هو الفارق 
EE EEE So NESSIE‏ 
بل 

و ل ا ر الت رل یکی ان یکزن الغا ن ا ل 
للا لرل واا ته من الك ندید ز اتد عل ما ذل ارلا یکن ربح 
و و ارا من ملع ان عل ماد کک و أن ع ل 
ومكن أن تتكرر هذه العملية بتوالي تداول الدين إلى أن يستح ف الأحل المضروب 
للوفاء به . 

: حقيقة التداول السّلعي للدّين‎ )٣ 

الببحث عن بدائل شرعية لتداول الديون يدل بوضوح على أن الّداول 
ادن 2 الماد هر دال حرم غا و شورف غل ر ا 
المؤجل عقابل نقدي معجّل أقل من مبلغ الدّين » وهو عين الرّبا . وقد نص قرار محمع 
الفقه الإسلامي الدولي » على : « أنه لا يجوز بيع الدّين امول من غير الدين بنقد 
مغل من حنسه أو من غير جنسه »> لإفضائه إل الرّبا EE‏ 
کون الدّين ناشفا عن قرض أو بيع أجل ». 


-١‏ القرار رقم : )١١/١( ٠١١‏ بشأن بيع الدّين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في حال القطاع العام 
والخاص . وانظر : قرار امحمع الفقهي الإسلامي رقم ١‏ الدّورة ٠١‏ بشأن موضوع بيع الدّين . و وحه الإفضاء إل 
الرّبا » أن الدّين إن بيع بنقد معجّل من جحنسه » أقل من مقدار الدّين أو أكثر » كان ذلك جامعاً بين ربا القضل 
O IE‏ الدين كان ذلك من ربا اللساء » ويدحل في هذا النوع من الرّبا إن بيع بنقد 


معجّل من غير حنسه . انظر : قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدکتور نزیه ماد ص۸١۲.‏ 


أما الداول السلعىي » فيتم فيه تملك الدين ‏ أو شراؤه أو مبادلته ‏ بسلعة › 
E REA O N‏ 
الف ق ج ا ا و و ا فا له 

وهذا البديل » الذي تتناوله الدراسة » ليس هو الوحيد » وإنغا هناك ثلاثة بدائل 
E TT NOE OE TTI‏ 
Ng N AEE SAS CONMEARSAE aa E e ENEN‏ 
آلا الد ل ا ال دی م انل من عدار الد ۲ 

البديل الأول : يقول فيه الشيخ محمد تقي العثمان : « إن حسم الكمبيالة يحتاج . 
إليه تاحر بيع بضاعته بيعاً موسلا » فيريد أن يحصل على مبلغ المّن (أو ما يقاربه) 
ا و ا ا 
البضاعة المصدّرة » أو الصنّاع الذين صنعوها له » وأكثر ما يحتاج إليه التجار في تصدير 
بضاعاتمم إلى حارج البلد عن طريق اعتماد مستندي › فيذهبون بالكمبيالة إلى بنك 
اا و ا و کا ا م ا 

والطّريق المشروع للحصول على هذا الغرّض بالوجه الذي لا غبار عليه من 
الناحية الشرعية أن يعقد التجّار المشا ركة مع البنك قبل تصديرهم للبضاعة » وا أن 
عندهم طلباً معنا من خارج البلاد » والسّعر معلومٌ مبفق عليه بين الفريقين والتكلفة 
لر فلا ضمي غلل الك الدعرل ف الشركة ق هذه الهلة عضر ها لان 
البح المتوقع من العملية شبه المتيقن » فيمكن للبنك أن يُعطي العميل المبلغ المطلوب على 
ساس المشا ركة » ويتقاضى نسبة من البح الحاصل من العملية . فيحصل العميل على 
السيولة » ويتمكن ها من الوفاء بالتزاماته ال يتحملها لإعداد البضاعة الملصدرة › 
ويجحصل للبنك الرّبح بنسبة معلومة » '. 


. من الدراسة‎ ۲١ انظر ما سيأ صفحة‎ - ١ 


۲ - بيع الدّين والأوراق الالية وبدائلها الشرعية للشّيخ محمد تقي العثمانن ص٦۸-‏ ۸۷. 


وهذا النديل الفقهى ٠‏ القن > هى بذيل اللكنيالة الع قاج الاجر إل مها 
للوفاء ما عليه من التزامات » يلجا إليه قبل الدحول في العملية ال ينشاً عنها الدّين » 
وتوحد بسببها الكمبيالة » فيموّل شراءه للبضاعة » ويبيعها بثمَّن محل » دون أن تبقى 
la EE IEE GATOS‏ 
الخار كه أو س شير أدق := الضارية المفيدة . 

عل اه ما فتاوه هاه ادر اة 6 في اليل الد كن به اول الدوة 
القائمة » بعد أن وحدت بالمعاوضة أو الاقتراض » والبديل المذكور خارج عن هذا 
التطاق' . 

البديل الثاي : يعرضه الشيخ محمد تقي العثماني بقوله : رر أن تكون هناك 
O‏ بين البنك وحامل الكمبيالة . المعاملة الأولى : أن و 0 
الكمبيالة البنك بتحصيل مبلغه من مصدر الكمبيالة _ الدائن ‏ عند نضجها » ويعطيه 
أحرا معلوما مقابل هذه الخدمة . والمعاملة الثانية : أن البنك يُقرض العمل مبلغ الكمبيالة 
اق مآ ا ا ون 

مثاله : إن زيدأ يحمل كمبيالة مبلغها مائة ألف روبية » فيوكل زي البنك 
بتحصيل هذا البلغ من مُصدر الكمبيالة بأجر ألف روية . نم يُقرض البنك زيدا بعقد 
مستقل مبلع تسعة وتسعين ألف روبية . وحينما يحصل البنك على مائة ألف من مُصدر 
الكمبيالة فإنه تقع المقاصّة »> فيمسك منها تسعة وتسعين استردادا لمبلغ قرضه › ويعسك 
ألفا كأجرة له على خضل ليلغ : 


-١‏ ويعكن تحقيق غرض هذا البديل بصيغة أحرى » وهي توسط البنك بين التاحر وعملائه » بشراء البنك للبضاعة 
بمن حال يدفعه للتار » وبيعه إياها للعملاء شمن محل . وعكن أن يتم ذلك من خلال تفاهم يبن التاجر 
E‏ ل الل و اا ا ندوة البركة التاسعة للاقتصاد الإسلامي 
رقم )١۳/۹(‏ بشأن عمليات التاجَرة الوسيطة بديلاً لعمليات خحصم الكمبيالات . وقد حاء في آخر الفتوى » بعد 
عرضها للصيغة : ر ولا تصلح هذه الصيغة بديلاً لخصم الكمبيالات القائمة » وإغا هي لتفادي إصدار الكمبيالة 
وحصمها » وقد يحتاج ذلك لترتيب الأمر قبل نشوء الكمبيالة » . قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد 
الإسلامي ص٠١٠٠‏ - .٠١١‏ 


وإن هذا الطريق يشترط لمحوازه ‏ كما يقول الشيخ ‏ أمور : 
الأرّل : أن يكون كل واحد من العقدين منفصلاً عن الآحر » فلا تُشترّط 
ENA‏ 
الثاني : أن لا تكون أجرة الوكالة مرتبطة دة الكمبيالة » بحيث تكون الأجرة 
EEO OSO EE OE‏ 
الثالث : أن لا يراد فى أحرة ال وكالة بسبب القرض الذي أقرضّه البنك »› فإنه 
یکون حينئذ قرضاً جر منفعة »' . 
وظاهرٌ أن تطبيق هذا البديل » والبعد به عن شبهة الإقراض الرّبوي »› يحتاج 
حذرا شديدا ٠»‏ والتزاما ضارما بالضوابط الموضوعة له » اليتتفى. الأشتراط الذي بربط 
الوكالة الأجورة بالقرض » ولا يكون الأحر نفعا جره القرض للمقرض » سواء أكان 
الاشتراط منصوصا أم معروفا يجري به واقع التّطبيق ويقتضيه العمل . 
وقد عرضت ندوة البركة الرابعة عشرة هذا البديل » وأوردته قي فتواها رقم 
ا کر ال روط السّابقة الر و ت بالقسعو ل 2 
US AE Ea O O O Es‏ 
ت وكيل البنك بالتحصيل بأجرة » كما أنه يجتمع قي هذه الصورة القرض والإحارة فينطبق 
عليه النهي عن سلف وبيع » . 
ع ا کی ار اا اک ن 
أثناء مدَّة الأجل المضروب للوفاء به > على التحو الذي أوضحناه للتّداول المقصود . 
الان اذا و كل الك مل الد عاك لرل أله 4 وأفرضة الك جلع الاين > 


: المرجحع السّابق ص۸۸-۸۷. وقد رأى البعض تخريج الحسم التقليدي نفسه على أنه عملية م ركبة من شيئين‎ - ١ 
الأول قرض بضمان الأوراق التجارية الحسومة . والثانن ت وكيل بأحر من العميل للبنك لاستيفاء قيمة الدين (الورقة‎ 
اقا ت ا ا اوو ا ا و ا‎ 
عرض هذا السحريج » ومناقشته » ورد القول بصلاحيته تخريجاً شرعياً للحسم القليدي : المنفعة في القرض لعبد الله‎ 
.٥۹۷ -۰۹ ٤ص العمران‎ 

۲ - قرارات وتوصيات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي ص‌۲۹٠۲.‏ 


ر الام عد هدا وا د اكات كر ار هده اتمه كى ال اضر 
ا حك ل اا ات لامك وور مه فهر كن ان واه 
ني رة الأولى » ليحقق غرض الحسم الأول » ولكن لا يعكن أن يستخدم بديلاً لكّداول 
الذي نتناول بديله في هذه الدراسة » والذي ععكن أن تتعاقب فيه العمليات الواحدة تلو 
الأخرئ ۲ بعد الاتقى ضلة ين الدين وديف الذئ أحرى الداول غله: 

البديل الثالث : وهو إحراء حوالة من مصدر الكمبيالة إلى البنك مع زيادة أجل 
السّداد » تم اتفاق البنك مع حامل الكمبيالة على تعجيل السّداد على أساس تخفيض 
قيمتها » وذلك حسب قاعدة : ضع وتَعجّل . 

وقد انتهت ندوة البركة الرابعة عشرة فى فتواها السّابقة » بعد إيرادها ممذا 
البديل » إلى القول : رر ويؤحذ على هذا البديل أن زيادة أحل السّداد لا يرضى ها الدائن 
إلا إذا كان هناك تواطؤ مع البنك على تعجيل سداد الدين بأقل من مقداره » فيكون 
ذلك حيلة لحسم الكمبيالة القائم على الربا»' . 

ومع التخيّل الذي يؤخحذ على هذا لبيل » فإنه يصعب ان العمل تطبيقه بديلاً 
للداول TT‏ الرحوع إلى مُصدر الكمبيالة ليجري الحوالة 
بالكيفية المد كوزة : 

والحاصل » أن موضوع دوسا هو دار الد ای ا 
EEE SU E E n‏ 
CO‏ 
أجل الوفاء به » ليقبضه المالك له عند حلول ذلك الأجل . 

انيا : أمية موضوع الدراسة : 


إن البحث عن بديل مشروع لتداول الديون الحرم » يعود إلى أن المديونيات قد 
E a E E e o‏ 


. المرحع السّابق‎ - ١ 


سواء على مستوى الأفراد » أو المؤسسات با فيها المؤسسات المالية الإسلامية › 
و الکو هات . 

وقي ظل هذا الواقع » وتعاظم حجم الديون » وحدت الحاجة إلى بيعها » بإلحاح 
N EE O‏ 
المترة فيا إل ديون ,جيف اح لير إل تل اسعارانة لبك ترف 
الأعوال ق استتمارات جديدة وبقر ص رعا تكرت أنضل .ور جرد االغد رة على اسيل 
عافد را فد روون امال اهار أف الاتدا ن انی لا را هل اقا 
لبيل لا يجذب أموال المستغمرين إلا بتكلفة عالية . ومنها أيضا الرغبة في التوسّع في 
فاط لازي فد اة يم الاجر بالأجل ى راس مال مدا 6 ى ضررة ديرت 2 
تستحق » ولا سبيل له للتّوسع في نشاطه إلا ببيع تلك الديون" . 

ومن هنا انتشرت عمليات بيع الديون وفشّت في العمل المالي المعاصر ›» ولكن 
بو م عا ع وا ا وا ا ل ا 
الإسلامي بعاليزيا » مع وصفها بالإسلامية » استناداً إل نصوص فقهية مبتورة » وفهوم 
مغلوطة » يبرا منها الفقه ويزدريها أهله ' . 

فتعيّن التصدي للأمر » والبحث عن بديل شرعي » يقدم صيغة مرنة » مقبولة 
شرعاً » وقابلة لللّطبيق في الأسواق الالية المعاصرة » تغن عن الصيغة الحرمة وترفع بلاءها 
من هة وريد من كفاع الأستشتارات الالية الإسلاسة الى تاد صورة التمويل بالخ 
المؤجّل من جهة أحرى » حيث يكن للمؤسسات الالية الإسلامية تصريف الديون 
القدية الناشئة عن هذا التّوع من التمويل » فتغدو تلك المؤسسات أكثر رغبة ِي 
N Ea E SE E‏ 


١‏ - انظر في تفصيل ذلك مع بيان شاه بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في جحال القطاع العام 
والخاص للد کتور محمد القري ص‌۲۲۸-۲۲۲. 

۲ - انظر في هذین الباعثین وغیرهما : المرحع السابق ص‌۲۳۲-۲۲۸. 

-۸٠ص انظر في مناقشة هذه السَمطة : بيع الدّين والأوراق الالية وبدائلها الشّرعية للشيخ محمد تقي العثمان‎ - ٣ 
؛ بحوث في فقه المعاملات الالية المعاصرة للدكتور علي القره داغي ص۱١٠۷-۲١٠۲ ؛ بيع الدين وسندات‎ ٥ 
.٠٠۲- ۲٠۰ص القرض وبدائلها الشّرعية في جحال القطاع العام والخاص للدکتور محمد القري‎ 


عنها » دون الوقوع في حرج بقاء أموالما جحمّدة في صورة ديون » لا تستطيع منها 
ن غ ااا ات 


١‏ - ولأهمية موضوع بيع الدّين وبدائله » فقد صدر به قراران بحمعيّان » هما : قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي 
رقم )١١/١( ٠١١‏ بشأن بيع الدّين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في جحال القطاع العام والخاص › وقرار 
الحمع الفقهي الإسلامي رقم ١‏ قي الدورة ٠١‏ بشأن موضوع بيع الدّين . 


البحث الان 
آراء الفقهاء ف شراء غير الُدين للدين 


احتلف الفقهاء في حكم شراء غير الدين للدين التّقدي الول بسلعة حاضرة 
يعجلها:الشترئ »غل لانة أقوآل ٠‏ 

الأول عدم جوا شراء غير للمدين للدين النقدى المؤجل بسلعة معحلة ٤‏ وهو 
EAR EOE RE NORA ge N‏ 

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : رر لا ينبغى للرّحل إذا كان له دين أن يبيعه 

. 2 . ء ا ٤‏ 1 ۱ 
حیَ یستوفیه » لانه غرر › فلا یدری ايخرج آم لا سرج ) . 

وحاء في رفتح القديں» : رر تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن 
ي وكله » أي ذلك الغير » بقبضه ... لا يجوز » لعدم القدرة على التسليم > كما إذا 
ای و ی ق عرو ا دو ای و و 
ر شا بلك الد التي له عل عرز اه ل رر : 

وحاء قي «الإنصاف» للمرداوي : « لا يجوز بيع الدين المستقرٌ لغير من هو في 
ذمته » وهو الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب » وعنه : يصح .... وإ بيع بعرض 
وقبضه في الجلس ففيه روايتان : عدم الجواز » قال الإمام أحمد رحه الله : وهو غرر › 

0 2 8 
والجواز : نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمد بن الحكم » . 

وقال ابن رحب : « بيع الصكاك قبل قبضها » وهي الديون الثابتة على الناس »› 
وئسمّى صكاكا لأنما تكب في صكاك » وهي ما يكتب فيه من الرّق ونحوه › فيباع ما 


٠١٠/۳ موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني‎ - ١ 
.٠١١ ١٤/٤ ؛ رد الحتار‎ ۱۸۲ ۰۱٤۸/٩ وانظر : بدائع الصنائع‎ . ٥۷/۷ (التكملة)‎ - ۲ 


. 11/9-۳ 


في الصّك » فإن كان الدين نقد وبيع بنقد ر :يلا حلاف ب لانة صرفه ية بو إن 
بيع بعرض وقبضه قي الجحلس ففيه روايتان » إحداحما : لا جوز » قال أحمد في رواية ابن 
منصور ي بيع الصّك : هو غرر » ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه وقال : الك لا يُدرى 
أيخرج أو لا ... والثانية : الحواز ... »' . 

وحاء ي «روضة الطالبين» للتووي : «ر اعلم أن الاستبدال بيع لمن عليه دين . 
E AE o. Ege E‏ 
المائة » فلا يصح على الأظهر » لعدم القدرة على السليم ... »" . 

وحاء في رمغي احتاج» : « وبيع الدّين بعين لغير من عليه باطل في الأظهّر » بأن 
ری عد وھ ا غ رو و کر ع اه و ت ا 
في المحرر والشرحين واجحموع هنا » وحَزم به الرًافعي قي باب الكتابة »" . 

وقال ابن حزم : رر ولا يحل بیع دين یکون لانسان على غیره » لا بنقد 
ولا بين » لا بعين ولا بعرض ... كل ذلك باطل ... برهان ذلك أنه بیع جهول وما لا 
در عینه ... سعل الشعي عن اشتری صکا فيه ثلاث دنانیر بثوب » قال : لا يصلح . 
قال وكيع : وحدثنا سفيان » عن عبد الله بن أبي السفر » عن الشّعي قال : هو غرر ٠»‏ . 

وکا کو قا رل ان ع و ا ف و اة اشا ا 
شروط صحة البيع » وهو قدرة البائع على تسليم ابيع للمشتري . فالدّين البيع هنا 
حارج عن سلطان البائع ويده » وليس له من السلطة شرعا ما بمکنه من قبضه من 
e se NS Eg BERL E a O OSS‏ 
غرر » فلا جوز . 
-١‏ القواعد ص٤۸‏ . وانظر : الحرّر ۳۳۸/۱ ؛ الفروع ۱۸٦-۱۸۰/٤‏ ؛ المبدع ۱۹۹/٤‏ ؛ كشاف القناع 
VY‏ . 


. o۳ ۲ 


۳ - مغن الحتاح ۷۱/۲ . وانظر : ا ۲۷۹ + فتح العزیز ٤۳۹-٤۳۸/۸‏ ؛ الأشباه والتّظائر للسب 
معي اتاج ر @ ج ب 
ص۳۸٥‏ . 


. ۲۸۷/۹ امحلی‎ - ٤ 


٥ه‏ - احموع ۳۷۲/۹ ؛ قضايا فقهية معاصرة للدكتور نزيه ماد ص .٠٠٠‏ 


~۱ - 


ان شراء غير المدين للدين اندي الموْجّل بسلعة معجَلة » وهو وحه 
للشافعية » ورواية للحنابلة احتارها وصحُّحها ابن تيمية وابن القيم . 

قال الر ركشي في «المنشور قي القواعد» : « الا هران ق ا او هر ن 
اة يصن مالا ى ال ية طريقاة كاها شرل ن كاب الصلح :شد وة 
أن د ركه الأزل و وجه الان ال < وفرع غلة قروع ٠‏ مها اهل جور فع الدين 
ERIE YAO O r a OE ESE‏ 
إلى الغير »' . 

وجاء في رالاخحتيارات الفقهية» للبعلي : « OT NT‏ 
وغیره ..... وهو رواية عن أحمد» . 

وحاء في يموع فتاوی ابن تيميّة» : رر فمذهب مالك أنه جوز بيعه _ أي 
السام هت امن غين المسقسل 6 كما جوز عنده بيع سار الديرن من غير امن اهو 
عل وها أيضا إخدى ار ران عن جد ودا القرل أصخ :2 ۾ ': 

pe a a EEN SE NEA 
NT E تباعد بينه وبين الغرر والضّرر » وهي أن‎ 
ا‎ O E E OM EE 
حسما اللارغات ن كان لد اا بالبينة » وأن يكون الدين ممن تأخذه الأحكام‎ 
> ليمكن تخليص.الدين مته إذا أمعنح » وألا يكون يين المشتري للدين والمدين به عداوة‎ 
O 

قال الخرشي : ر« لا يجوز للشحص بیع ما له على الغير من دين » سواء كان حيا 
أو ھا رلو ع ری کد ن العری لا یدزی ا جل له دير دن اشر > 
الآ ترشن مز كله اضرا الله ون ها اتفه اا 


.٠١١۳-١٠١٠١/۲ المنشور في القواعد‎ - ١ 
. ص۱۳۱‎ - ۲ 


٥۰٦/۲۹ - ۳‏ . وانظر : إعلام الموقعین ۳/٤‏ ؛ تمذیب سنن أي داود .٠٠١/١‏ 


~1۳ - 


بيع وبيع بغير جنسه » وليس ذهبا بفضة ولا عكسه » وألا يكون بين المشتري والمدين 
عداوه « وألا يقصد المشتري إعنات E‏ 


ام قدا a GI‏ 
بالدين « وکانت اده الأحكام « وبع بغير جحنسه ... وليس بین المشتري ال 
a TT TE‏ 
yy‏ 

وبالموازنة بين هذه الأقوال » كَتبيّن أن القول بجواز شراء غير المدين للدين التَقدي 
الجن اك ج هو الارن ج وا التعامل اليوم داعية إليه » وحجة المانعين له 
التمثلة في غرر عدم القدرة على تسليم الدين المشترّى مرفوعة بالقيود ال وضعها 
المالكية . 


فکلامنا هنا ينصب على دين مستقرٌ ثابت » مقر به » وللقضاء سلطان ي 
تحصيله » ولا عداوة بين مشتريه والمدين به » والقصد من وراء شرائه هو الرّبح لا إعنات 
الّدين » فضلاً عن أن حال الدين من حيث الملاءة والمقدرة على الوفاء معلومة › والعلم 
يما هو شأن تداول الديون في الوقت الحاضر » بل إن بعض الديون ‏ السندات _ ها 
ا کن کک و ی و ا 
استحقاقها . 

و کات افر على ا ا ا ن شراء الدّين الموحّل 
بسلعة معَلة يقل من شرائها أو قيمتها عن مقدار الدّين يناظر صورة بيع السلعة الحاضرة 


. ۷۷/١ الخرشي على مختصر سيدي خلیل‎ -١ 

۲- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .4٦/۳‏ وانظر : الشّرح الصغير » وحاشية الصّاوي مامشه » ۹۸/۳- 
٩‏ ؛ الغرر وأثره في العقود للد کتور الصدیق الضّریر ص ۳۳٤۲-۳۳۳‏ ؛ دراسات في أصول المدانيات للدكتور نزيه 
ماد ص۰٦۱‏ - ۱٦۱‏ افر ی لن لله کور خسن بحا حسان ص ۰-۳۹ ٤‏ . 


=| £ 


بثمّن مسل يزيد على من شرائها أو قيمتها . وإذا كانت هذه الصورة جائزة فتكون 
آ کا آا ‏ رافاره ن لرن آنه دين ق اة ا عن العامة وت 
في ذمّة المشتري » في حين أنه في الأولى دين قائ وثابت في ذمَة طرف ثالث » وهو فارق 
لا يؤر في الحكم مع توافر القيد الذي ذكرناه . 

وقد مال ای ذا القول ey‏ ¢ جملة من الفقهاء المعاصرين ' ¢ وصدر به 
قرار للمجمع الفقهي الإسلامي » في الدّورة السادسة » وهو القرار رقم )١(‏ بشأن بيع 
الدين » وسيأق نقل نصه"' . 

وما در دك ٠١‏ أن :الفا الدين منوا شراء الدين .هن غر 'الدين ٠‏ على :ما 
مر » إنما صرفوا انع إلى الحالة الي يضاف فيها الشراء إلى الدين نفسه » أما إذا باع 
الراغب في تملك الدين سلعة للدائن بثمن يثبت في ذمته » ثم أحاله الدائن على مدينه 
بالدّين الذي له عليه » كان ذلك جائزا عندهم . 

قال الكاسان ي رربدائع الصنائي» ر وام بیع هذه الديون من عير من عليه 
والشراء بجا من غير من عليه » فينظر إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم جز ... ولو 
اشری شيا بنمَّن دين » ولم يضف العقد إلى الدين حى جاز » ثم أحال البائع على غره 
بدينه الذي له عليه » جازت الحوالة » سواء كان ال انش از دا جوز بيعه قبل 
ا ٤ء‏ 2 2 ۳ 
القبض آو لا يجوز كالسلم ونحوه ) . 

وقال ابن حزم ي ررامحلی») : yy‏ يحل بيع دين یکون لإإنسان على عیره ... 
و وجه العمل في ذلك لمن أراد الحلال : أن يبتاع في ذمته ممن شاء ما شاء نما يجوز 
بيعه » نم إذا تم البيع بالتفرق أو التحيْر » ثم يحيله بالشمن على الذي له عنده الدين » 


-١‏ انظر الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضّرير ص ٠٠٠١-۳۳٤‏ ؛ قضايا فقهية معاصرة في الال 
والاقتصاد للدكتور نزيه ماد ص۸٠۲‏ ؛ بحرث في فقه المعاملات الالية المعاصرة للدكتور علي القره داغي 
ص٣٠٠۲‏ ؛ قابلية تداول اسهم الش ر كات والمؤسسات المصرفية للدكتور حسين حامد حسّان ص ٠۲-۳۱‏ . 

۲ - انظر صفحة ۲۲ من الدراسة . 


.\AY/o ۳ 


E 


فهذا حسن »' . 

والفارق بين الصورتين » أن بيع سلعة للدًائن بشن غير الدين بجعل الثمَّن ثابتاً تي 
e E REESE ESS O E‏ 
N ESEN SE‏ 
أن يرفضها ويتمسّك .عطالبة المشتري » وهو إن قبلها فإن حقه بالرجوع على المشتري 
لا يسقط س عند الحنقية س » ويكون له ذلك إن توى الدين » أي أصبح البائع عاجرا 
عن الوصول إلى حقه بسبب جحود الحال عليه مع فقد البينة أو إفلاسه" . 

نّا ني بيع السّلعة بدين المشتري على الغير ‏ أو وفق تعبيرنا : شراء الدين 
بالسّلعة ‏ فإن البائع ملك الدين بنفس العقد » ويكون الدين يمنا ثابتا قي غير ذمّة 
المشتري » وليس للبائع الرحوع على المشتري إن عجز عن استيفائه » فيتحقق الحذور 
الذي أسس عليه انع" » وهو محذورٌ غير مسلم كما بيّا. 

على أن هذه المررة اة ل عى ما عق مو خرو ن بال ف 
تصلح وسيلة للابتداء بعكن أن يتوصّل مما إلى غرض التمّلك الأول للدين من الدّائن » 
ولكنها لا تصلح وسيلة للاستمرار في تداول الدين » حيث يتعذر على الحال التصرّف تي 
الدّين قبل حلول أجل الوفاء به » ويتعيّن عليه الانتظار ليقبضه استيفاء لثمن السّلعة ال 
باعها للدّائن . 

وقبل أن نختم هذا LS o a‏ 
يعكن أن يُجعَل في صورة حَعل الدّين ننا للسلعة الحاضرة » وهو ما صرح به بعض 
الفقهاء منهم الإمام مالك وإبراهيم الحعي وشريح ورفر من الحنفية . 

قال الإمام مالك قي «الموطًأ» فيمن باع حنطة بدَهَّب إلى أجل ثم اشترى 
ERE E E‏ ی ا ع ا 


۱¬ ۲۷/۹ . 
۲- رد انحتار ۲۹۳-۲۹۲/۲ ؛ طلبة الطلبة لّسفي ص۲۸۹ . 
۳- انظر لمزيد من التوضيح : بيع الدين والأوراق المالية وبدائلها الشرعية للشيخ محمد تقي العثماني 14-٦۸‏ . 


۱٦ - 


الحنطة » إلى أجل » رأ من غير بائعه الذي باع منه الحنطة » قبل أن يقبض الذهب » 
ويحيل الذي اشترى منه اللّمر على غريه الذي باع منه الحنطة بالذهب ال له عليه »› 
O O CN E‏ 
ي ) 

واد ابوط لر خی ر ذکر عن إبراهيم وشريح AS‏ 
کار ران الكرا وال ن عن غ فو عله لدنج وق ا أف ر اعا فوا ق 
دل 2 


والظاهر أن زفر يرى أن الشراء ينعقد بثمّن يثبت للبائع في ذمّة المشتري » فإن 
aS MN OL E NE O E‏ 
في (المبسوط» : رر وعلى قول زفر : الشراء بالدّين من غير من عليه الدين صحيحٌ » كما 
يصح ممن عليه الذين » لأن الشراء لا يتعلق بالدين المضاف إليه » ألا ترى أنه لو اشترى 
بالدّين المظنون شيعا > ثم تصادقا على أن لا دين » كان الشراء صحيحا بعثل ذلك الثمَّن 
في ذمته » فكذلك هنا يصح الشراء عثل ذلك الدين في ذمة المشتري »” . 


1/۲ =۱ 
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البحث الثالث 
التطبيق المعاصر للقداول 


الشلعي للذيون 


بعد التعرّف على آراء الفقهاء في شراء غير الُدين للدين ‏ النقدي امول _ 
بسلعة معجَّلة » وما انتهينا إليه من جواز ذلك » فإن هذه الصورة من الشّراء تصلح 
BSE E NEES OEE WS E‏ 
ملكية الدين من يد إلى أحرى » في أثناء مدَة الأحَل المضروب لاستحقاقه . 
فإذا أرادت جهة شراء دين » ولتكن 0 > فيمكن هذا المصرف أن 
يشتري سلعة بالشمّن المعروض به الدين للبيع » والُفترّض أنه أقل من مقدار الدّين » 
E EEE LO EAE re E‏ 
وقبضها بالوحه المشرو ع الذي يراه . 
مثال عملي : 
)١(‏ المعطيات : 
- دين مقداره e‏ دزم ی ب س : 
- الدين معروض للبيع ب ٩۰۰۰۰‏ درهم » من قبل (أً) . 
أي إن مشتريه سيربح بشرائه 01٠‏ (بحساب الربح السنوي) . 
- (ب) مصرف إسلامي » يرغب في شراء هذا الدّين . 
ر 
- يتفاهم (ب) مع (أً) على شراء الدين بسلعة » تسلم فورأ » ممنها 
المشتراة به ٩۰٠٠٠‏ درهم . 


ي ی و الساة وال ن الد کور 
- بيرم عقد شراء الدين بالسلعة » في الوقت الحدّد للنفيذ » فيتمّلك (ب) 
N OT‏ 
- وعكن أن ينص في عقد شراء الذين على تمن شراء (ب) للسّلعة 
aE e AVANE RE‏ 
E E‏ 
د ا ا 
بالثمَّن الذي يقع الاتفاق عليه مع الرّاغب في شرائها » فإن وحد من 
بر ها هه ب كر ت على اسل الاق راض که فان قط 
من بيع الدّين يكون قد تحقق » لكن بصيغة مقبولة شرعا . 
SEE EE O E‏ 
O N E E‏ 
الذي أراد الحصول عليه . وله قبل ذلك الأحَل أن يبيع الدين لمشتر 
aS SOre e‏ 
ويهذه الكيفية يتحقق الداول للدّين » بصيغة جائزة شرعا » تغن عن الداول 
بالوسائل الحرّمة . 
والذي يجعل هذا الوع من الداول قابلا لكّطبيق » توافر أكثر من خيار بمكن 
اللجوء إليه في تنفيذه » ووضعه موضع العمل . 
آذ عك فة باستخدام سلع حلية » يتم شراؤها من السوق او 
ما » فيعود افع على هذه السوق بتقليب السّلع المسوقة فيها . وهذا الخيار هو المفضّل › 
إل كانت الاب شم ين أطراف ضلة : 
وعكن أيضا اللجوء إلى السّلع الدولية › المستخدمة في مرابحات السلع الدولية 
لتوظيف أموال المصارف الإسلامية في الاستشمارات قصيرة الأحَل . وهذا إن كانت 
العملية بين أطراف دولية » حيث يتعذر استخدام السلع الحلية . 


—-1۹- 


e REI EZAN E E aE 
يكتنف التعامل فيها من تحاوز للضّوابط الشرعية . فلا بد من التحقق من وجود السلعة‎ 
أولا» وتلكها من مشتريها بعقد صحيح ثانيا » وإفرازها ثالث » وقبضها  ولو‎ 
ENES DG CGE ENE e SE 

وللالتزام بكل ذلك » يجب مراعاة ضوابط التّعامل في هذه السلع ال وضَعها 
العيار الشرعي الذي سيصدر في هذا الخصوص عن هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية الإسلامية معتمّدا من جحلسها الشرعى . 


كن أعر امعد ا راه اة الا ن شرا الد ا 
چ ا السّهم حصة شائعة في أصول الشركة وموجوداتما" - بشرط أن تكون 
أسهما تتوافر هما الضوابط الشرعية المطلوبة لتداوما بالتقود » وشرائها بالأجّل » و وفاء 
مذا الشرط الأحير يتبغي ألا تتمحّض مكوناتما ديونا » تفاديا لبيع الدّين بالدين أو الكالئ 
بالكالى . 

وفيما يلي نطبّق التّداول السلعي للديون على تداول الأوراق المالية المعاصرة › الى 
ONS OE OE E a aE‏ 


: (Bills of Exchange) التداول الشلعي للکمبيالات‎ (0) 


ت 2 8 ت ا | ت ت م 
الكمبيالة عبارة عن صك بدين يحرّر وفقا لشكل قانون معين » ويتضمن أمرا من 
طرفت يمى الساتحب: ٠‏ إل طرفت .ان يسمي لتوب عليه يان يدفم بلغا نفدي 
معنا لدى الاطلاع » أو في تاريخ حدَّد أو قابل للقحديد » لأمر طرف ثالث يُسمَّى 
الملستفيد' . 


- ۲٠۷ص انظر ف القول بذلك : بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية للدكتور محمد على القري‎ -١ 
.۸ 

۲- انظر : قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )۷/١( ٦۳‏ بشأن الأسواق الالية . 

-۲٠أ١ص الأوراق التجارية للدكتور محمد حسي عباس ص٦-۷ ؛ الحوالة للدكتور إبراهيم عبد الحميید‎ -٣ 
؛ المعاملات الالية المعاصرة ي الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير ص٠١٠۲ ؛ المعايير الشرعية  هيثة‎ ١ 
. ٠٠٠ص الحاسبة والمراجحعة للمؤسسات المالية الإسلامية‎ 


زت تداول الكمبيالات في سوق الأوراق المالية ما يعرف بالحسم » وهو عملية 
مصرفية تتحصّل في قيام حامل الكمبيالات بنقل ملكيتها ‏ أي ملكية الدين التقدي 
الثابت فيها ‏ عن طريق التظهير إلى مصرف قبل موعد استحقاقها » مقابل حصول 
الظّر على قيمتها من اصرف قي الحال محسوماً منها مبلغ معيّن » يشل عمولة اللصرف 
لقاء الاحتفاظ بالكمبيالة »> ومصاريف تحصيلها » بالإضافة إلى فائدة المبلغ المدفوع إلى 
المظهر عن المد الباقية للاستحقاق' . 


ویعکن للمصرف الحاسم ان یکرر الحسم لدی مصرف آحر › وبذا یتم تداول 
الكمبيالة قبل موعد استحقاقها . فالكمبيالة تحسم في السّوق الأوّلية »> ولكن بمكن أن 
نکن ا سرف ارت دول فا کل رغد اا : 

والحسم بمذه الكيفية إقراض بفائدة ربوية » لا يجوز التعامل به واتخاذه وسيلة 
لتداول الكمبيالات . وقد جاء قي قرار المحمع الفقه الإسلامي رقم )۷/۲(٠١‏ » ما نصه : 
« إن حسم (حصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا » لأنه يؤول إلى ربا اللّسيئة 
الحرم » . وجاء في قرار الحمع الفقهي الإسلامي رقم ١‏ الصّادر في الدّورة ٠١‏ بشأن 
موضوع بيع الدّين » بصدد بيان بعض اطبيقات لمعاصرة للتصرف في الديون » أنه : 
«« لا جوز حسم الأوراق التجارية (الشيكات » السندات الإذنية » الكمبيالات) ؛ لما فيه 
من بيع الدّين لغير المدين على وجه يشتمل على الرّبا» . 

وقد قَرّر هذا الحكم المعيار الشرعي للأوراق التجارية" » والمعيار الشرعي 
للاعتمادات المستندية › الصادران عن هيغة الحاسبة والمراحعة للموّسسات الالية 
الإسلامية . 


-١‏ قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه ماد ص٠٠۲‏ ؛ المنفعة في القرض لعبد الله العمراني 
ص٠۷٥‏ ؛ عمليات البنوك من الوجحهة القانونية للد كتور علي جمال الین عوض ص٤۸٥٠- .٥۸١‏ 

۲- بيع الدّين وسندات القرض وبدائلها الشرعية للدكتور محمد علي القري ص٤٠۲.‏ 

۳- البند : -١/١‏ المعاییر الشرعیة ص٤۲۹‏ . 


.۲٣٤-۲٦ المعايير الشرعية ص۳‎ - ofvjr-rlvIr : البنود‎ - ٤ 


Eê E a SN E ANINE 
عن قيمة الكمبيالة .عقدار الرّبح الذي سيعود للمشتري . وإذا تقل تداول الكمبيالة إلى‎ 
الوق الثانوية » فيمكن أن ثُنقل ملكيتها من يد إلى أخرى » بالّداول السّلعي » إلى أن‎ 
E ا‎ 

وند د ك الا حا قارا للكمبيالة » وهو رالحامكيّق» > ال هي عبارة 
عن ورقة تصدر من بيت الال أو من ناظر الوقف لصاح رجحل له حق مالي على بيت 
لمال أو الوقف" . وقد نص المالكية على جواز بيعها ‏ بشروطهم ال تقدّمت ‏ » 
وني هذا يقول الحطاب رقي مواهب المحليل» : ر« بخلاف ال حامكيّة » فإن املك محص فيها 
لمن حصل له شرط الواقف »› فلا حرم صح أخحذ العوض ها وعنها »" . فإذا اشتريت 
بسلعة معجلة صح ذلك » وهو الشّأن في الكمبيالة . 

وقد ذهب الحمع الفقهي الإسلامي إلى الأحذ هذا البديل » فقال قي قراره الذي 
تقدّم رقمه : رر يرى الجحمع أن البديل الشرعي حسم الأوراق التجارية » وبيع السندات » 
هو بيعها بالعروض (السّلع) شريطة تسلم البائع إياها عند العقد » ولو كان تمن السّلعة 
أقل من قيمة الورقة التجارية ؛ لأنه لا مانع شرعا من شراء الشحص سلعة بثمن موحل 
أكثر من نمنها الحالي » . 

وأحذ به المعيار الشرعي للأوراق التجارية » في صورة جعل الكمبيالة ننا 
للع فف ق الد د۴ على اه وور مهد جل الررفة الجارية ال جل 
CO EOE N‏ 


-١‏ أو التسوية السّلعية للكمبيالات » كما عنونت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية صرف أبوظي الإسلامي 
قرارها رقم (۲۰۰۲/۹/۹/م) . 

۲- بيع الدين والأوراق الالية وبدائلها الشرعية للشّيخ محمد تقي العثماني ص۷۷. وانظر : رد الحتار »4١۷/۳‏ 
٤‏ ؛ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للد كتور نزيه ماد ص٤١٠.‏ 

élé -F 

. الدراسة‎ ٠١-١١ و راحع ما قاله ابن رحب في «الصّكاك» صفحة‎ -٤ 

: المعايبر الشرعية - هيئة الحاسبة والمراجعة للمؤسسات الالية الإسلامية ص٤ ۲۹ . وانظر قي القول هذا البديل‎ -٥ 
الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضرير ص٠۳۳ ؛ بيع الدّين والأوراق الالية وبدائلها الشرعية للشيخ محمد‎ 


ر ا عة أن واف لهال ال رر تداوها اة اران : 

الأول : أن يكون الدّين الثابت ها دينا صحيحا » ناشئا عن تصرف صحيح 
شرعا . فإن لم يكن الدّين كذلك » م يجز تملكه أو تداوله بالسلعة . 

الثاني : ألا تكون الكمبيالة قد حسمت بالطريقة التقليدية الحرّمة ؛ لأن حسمها 
بمذه الطريقة عل المبلغ الثابت يا مبلغ قرض يشتمل على زيادة ربوية » فيمتنع التعامل 
E‏ 

(۲) الشداول السّلعي للسندات (ئف«صه8 : 

السند عبارة عن صك بقرض على الحهة المصدرة له » سواء كانت حكومة أو 
شر كة » يتضّمن تعهدا منها بدفع قيمته الاسمية في أحل محدّد' . 

وللسندات أنواع تفصيلية متعددة » نكتفي' منها هنا بالسندات ذات الكوبون 
الصفري » والسندات ذات الفائدة » باعتبار أن جميع السّندات يمكن إرجاعها باعتبار 
العاف غاا إل هذ ارعن العان: 

السندات ذات الكوبون الصفري (Zero Coupon Bonds)‏ : 


في هذا التّو ع من سندات القرض » يصدر السند بقيمته الا مية » دون أن يكون 
مربوطا مما معدل فائدة » وهذه القيمة هي الي يلتزم مصدر السّند بردّها في أجل 
أو تاريخ الاستحقاق . 


تقي العثماني ص۸۷ ؛ بيع الدّين وسندات القرض وبدائلها الشرعية للدكتور محمد علي القري ص‌۸-۲۰۹۷١٠٠.‏ 
وقد قالت به هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مصرف أبوظي الإسلامي . 

هذا » وقد أورّد المعيار الشّرعي للأوراق التجارية صيغة أحرى تصلح بديلاً للحسم الحرم » فنص في البند 
٥‏ : « يجوز لحامل الورقة التجارية شراء سلعة إلى أجل (بقدر أجل الورقة التجارية) » وبعد أن يثبت الدّين ي 
دمه ييل خامل الورقة ذائنه على :المدين له بتلك الؤرقة > ويكون ذلك من باب الحرالة  »‏ المعاير الشرغية 
ص٤‏ ۲۹ . وقد قلنا من قبل إن هذا يصلح بديلاً للشّراء أو الحسم الأول للكمبيالة » ولكنه لا يصلح بديلاً لكّداول 
الذي يسمح بنقل ملكيتها مرة بعد أحرى . راحع ما تقدّم صفحة ٠١‏ من الدراسة . 
The New Encyclopaedia Britannica Vol. Y P. °“ under: bond” ~1‏ 


~~ 


وبا هذه السندات من قبل مصدريها بحسم من قيمتها الاسمية » أي بأقل منها » 
ويكون مبلغ الحسم بعثابة الفائدة ا الم ك ا ماق 
وقكن بعد ذلك تدارل السند ري السوق الاتوية فان يخ با كر من شن شرا كانت 
الزيادة هي الفائدة الي يتعجّل البائع الحصول عليها » ويكون الفرق بين نمن الشراء 
الجديد والقيمة الاسمية للسند ملا مقدار الفائدة الت يحصل عليها المشتري الحديد إن 
انتظر حاملاً للسند إل تاريخ الاستحقاق' . 


و واضحٌ أن شراء هذه السندات من مصدريها » بالحسم المذكور » هو إقراض 
من المشتري _ واقتراض من البائع المصدر ‏ بفائدة ربوية . والداول اللاحق ها باحر 
الذي قلناه هو تداول لقروض ربوية » ينطوي على ربا الفضل والنّساء » فيكون رما . 
وقد جاء في قرار بحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم )١/١١( ٠٠‏ بشأن السندات : 
رر كحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصّفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من 
a ENE CE E a RE E OR‏ 

والبديل المشروع لشراء وتداول تلك السندات هو الشراء والتداول السّلعي » 
AT FEE E A a am‏ 
للسند عقدار الربح الذي سيحصل عليه المشتري في تاريخ الاستحقاق . ويعكن هذا 
الشقري بعتبذلك أن يع البند ي السوق الانوية بسلعة معحجلة 6 يكوت نها أك أو 
أل اوسا ا ا ال ا ها ن رة ول كن رل ا 


االو ع ين السات بصي مرل رعا : 


وهذا البديل قال به قي حصوص السندات الحمع الفقهي الإسلامي › في قراره 
الذي نقلناه آنفا" » وأقرته هيئة الفتوى والرقابة الشرعية صرف أبوظي الإسلامي 
بقرارها رقم (۲۰۰۲/۱/۹/م)' . 


. ٠۷ص انظر : أدوات الاستشمار قي أسواق رأس المال للدكتور منير إبراهيم هندي‎ -١ 

- راحع صفحة من الدراسة . 

۳- وانظر في القول به : الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق الضّرير ص٠۳۳‏ ؛ بيع الدّين والأوراق المالية 
وبدائلها الشرعية للشيخ محمد تقي العثماني ص٥۷‏ . 


£ 


على أنه يشترَّط للسند (ذي الكوبون الصفري) ليجوز تداوله بسلعة شرطان › 
نض غلهما هة اقتوئ والرقابة الشر عة اصرف أبوظي الإسلامي قي قرارها المشار 
إليه »> وها : 

الأول : أن يكون ما أصدر السند لتمويله مقبولاً شرعا » فلا يكفي e‏ 

E E E A EEE N NS 3‏ 
ا ا و ا ر ال ماو ي ان ارق 
الأر فة فان رى السدمن المل اقل ن مه اة أضبح فضا ريو ر جز 

ب ر اه کا 

السندات ذات الفائدة : 

في هذا انوع من سندات القرض » يصدر السند بقيمته الاسمية › الي تدفع عند 
شرائه » ويلتزم مصدره برد هذه القيمة في تاريخ الاستحقاق › مع دفع فائدة ثابتة 
ا ا 

ززا هله الات > الي ل قروا مانب رة ان اوها ا جور 
رعا و قد شر بدلاف فار اهمع الفقهي الإسلاني ركم رنف الدرن اة 
حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) »› الذي جاء فيه : رر أن العقود العاجلة 
والاجلة على :سندات القروض بفائدة ربوية »ملف اتراعها 6 ,غير جائرة شرعا 4 لما 
معاملات تحري بالرّبا الحرم » . وحاء في قرار جحمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٠٠‏ 
)1/١١(‏ » بشأن السندات » ما نصّه : ر إن السندات ال تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع 
فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط حرّمة شرعا من حيث الإصدار أو الشّراء أو الداول ؛ 
لأا قروض ربوية ... ) . 

وعلى هذا فإن شراء تلك السّندات بسلعة معجلة » أو تداو ها بها » لا يجوز 
أيضاً ؛ لأنه يكون شراء أو تداولاً لقروض ربوية » شرطت فيها الفائدة . 

إا أن هة الات مك أن مله فان عن الك هن دل ما يرف 


بعملية ال (ع«نممنعا؟) » وينتج E DN RE‏ 


-٥- 


(P0-yاOn‏ اinipaا)‏ أي الأصل فقط » والفائدة (أي الكوبون) وتعرّف ب 
(Interest Only-IO)‏ أي الفائدة فقط » ويستقل كل واحد منهما عن الآحر › وتم شراژه 
3 

و و اة وم من ال تكرين الات دات الكو رالرى 
حيث يكون لحامل الأصل أن يتسلم القيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق دون 
الفائدة' . 

فإذا تم هذا الفصل » وأصبحت القيمة الاسمية للسند » الي هي المبلغ الأصلي له › 
کو غ و ل 0 ا ن نوع السندات ذات الكوبون الصفري › 
أمكن عندئذ اللجوء إلى النّداول السّلعى » بالكيفية والشروط الي مرت لسّداول السلعي 
للسسندات ذات الكوبون الصفري . 

وقد ذهبت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية مصرف أبوظي الإسلامي »› في قرارها 
غار له فا مى إل وار حرا اله بسلا قل ها عن ك اة برد 
اا ا ر و 

(۳) التداول الّلعي لديون المؤسسات الالية الإسلامية : 

جه المؤسسات المالية الإسلامية إلى الاستثمار في محالات مختلفة » منها ججحال 
البيوع موبلة الثمَّن » فتتولّد من ذلك ديون نقديّة » تنتظر تلك المؤسسات استيفاءها 
لآحال تطول أو تقصر › وفق المواعيد الحدّدة في العقود المنشثة ها . 

وعرور الوقت تزداد مبالغ هذه الديون وتتعاظم » دون أن تستطيع المؤسسات 
SE a E ON Ae A SA ESS‏ 
الاستتمار »> ويحد من مقدرها على القبول بتمويلات طويلة الآجال . 

والبديل المشروع لتصريف مثل هذه الديون هو الّداول السلعي » حيث يمكن 
للمؤسسة المالية الإسلامية بيع ديوما النَقدية المستقرة المؤجلة » الثابتة في ذمم عملائها 
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OI NSE E 
تييع تلك السلعة لمن يحتاج إليها من عملائها » بشمن حال أو مؤخّل » و مشتري الین ف‎ 
. المقابل أن يطرحه للّداول السّلعي » قي السُوق الثانوية‎ 

ويمكن أن يطور التطبيق ليأحذ صورة توريق أو تصكيك تلك الديون » بتوزيعها 
على مَحافظ بحسب مدد آجاها ومواعيد استحقاقها » وبجزئة موجودات الحافظ من 
Eh A EEE E SAE‏ 
من تلك الوحدات » وطرحها للنّداول بسلع معَلة . 

وف ذلك يقول الدكتور نريه اد : رر إذا كان الدين الثابت ف الذمة مۇخّل 
السّداد نقودا » فقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم جواز توريقه » وامتناع تداوله في 
سوق ثانوية .... وبناء على ذلك .فلا يجوز توريق دين المرابحة (المصرفية) امول »› 
وتداوله من قبل المصارف الإسلامية أو الأفراد قي سوق ثانوية أو عن طريق البيع المباشر 
قد معجل أقل انه > كنا يجري آي مابات ترريق»الديرن اللخلفة ودارفا ف صرق 
الأور اق المالية » حيث إن ذلك من الربا باتفاق أهل العلم . 

غير أن عدم جواز توريق المديونية القائمة باعتباره لونا من حسم الأوراق 
التجارية لا يعن إغلاق باب المشروعية الک اا ی ا و 
لأننا لو طورنا مفهوم التوريق التقليدي السّائد » ووضعنا بعض القيود الشرعية على 
مارسته لأمكن الخروج بصورة مقبولة شرعا لوريق . 

واف ك فا لن كا لين ادف الول غل ااي تف ادك عل 
عروض التجارة (أي السّلع العينيّة الحاضرة » بأن يُجعّل نتا ها » لكان ذلك جاثزا 
شرعاً . 

اويدلك لا حه تلك اليرت اللقدية الوحلة ق الفرة ها ين نو ا 
a LE a I E‏ 


ک7 
حاضرة ) . 


.۲۲٠-۲۱۹ ›۲۱۷ قضايا فقهية معاصرة في الال والاقتصاد ص‎ -١ 


بقي أن توريق أو تصكيك الديون بمذه الكيفية يحب أن يحتاط له بالوسائل 
اللازمة للاطمئنان إلى أن التداول فيه سيقتصر على الّداول السّلعي » ويعكن أن يعهد 
را اک ك ا ای رخاف وال ای و انات 
e EN ENES aS AEE a E‏ 
واااو ل فة الد ارك 


آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وا جر :دجو رب 3 


المصادر والمراجعى 


- الاخحتيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي بن محمد بن عباس البعلي » 
دار الفكر » بدون تاريخ . 

ت أذواث الاستقماز .ي أسواق رأس الال : الأوراق الالية وصناديق الاستتمار للدكتور منير 
إبراهيم هنيدي » الأ كادية العربية للعلوم المالية والمصرفية » بدون تاريخ . 

- الأشباه والتّظائر لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نحيم » تحقيق وتقليم : محمد مطيع 
الحافظ » دار الفكر » ١۱۹۸م‏ (تصوير عن الطبعة الأولى) . 

- الأشباه والّظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية لعبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقية 
وتعليق : حمد العتصم بالل البغدادي »> دار الكتاب العري (بیروت) »› الطبعة الغالثة » 
TEY‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين محمد بن أبي بكر العروف بابن ميم الحوزية » راجعه 
وقدّم له وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد » مكنبة الكليات الأزهرية (القاهرة) » بدون 
تاریخ . 

- الإنصاف في معرفة الرٌاحح من الخلاف على مذهب الإمام المبجّل أحد بن حنبل لعلي 
او اوی ا : محمد حامد الفقي › مطبعة السنة الحمّدية 
(القاهرة) » الطبعة الأول » ۱۳۷۱ ه/٩۹۰٠ءم‏ . 

- الأوراق التحارية للدكتور محمد حسي عباس » دار التّهضة العربية (القاهرة)» ۷۱م . 
- بحوث في فقه المعاملات الالية المعاصرة للدكتور علي عيي الدين القره داغي » دار 
اا ا ا وروت ا ا E e‏ 

- بدائع الصنائع تي ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاسان » دار الكتب العلمية 
(بیروت) »› بدون تاریخ . 

- بيع الدّين والأوراق للمالية وبدائلها الشرعية للشيخ عمد تقي العتمان » بث منشور تي 
جحلة جحمع الفقه الإإسلامي » الدّورة الحادية عشره > العدد الحادي عشر » الجزء الأول » 
2113A ۹‏ 


- بيع الدّين وسندات القرض وبدائلها الشرعية في محال القطاع العام والخاص للدكتور 
محمد على القري بن عيد » بحث مدش ور في جلة جحمع الفقه الإسلامي » الدورة الحادية 
عشرة » العدد الجادي عشر » المحزء الأول » ۱٤۱٩۹‏ هھ/۱۹۹۸م . 

کی کی ا ی ا ا 
اقتصادية إسلامية » المعهد الإسلامي لحرت والدريت بالك الإسلامي لكنة > اهلد 
السابع » العدد الثان » حرم ١٤۲١‏ ه/١٠‏ ١٠٠٠م‏ . 

- اعريفات الفقهية للشيخ محمد عميم الإحسان الحذّدي البركي » الصّدف ببلشر 
(کراتشي) » بدون تاریخ . 

- تفسير القحرير والنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور » دار سحنون لتّشر والتّوزیع 
(تونس) » بدون تاریخ . 

- تمذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته محمد بن أبي بكر المعروف بان قيم الحوزية » 
بذيل ختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري › تحقيق : أحمد محمد شاكر وحمد حامد 
الفقي » دار المعرفة (بیروت) » ٠٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

حاقية الدسرقى على الر ع الك شبد غرفة الدسوقي > دار الفكر ربيروت) ٠‏ الطبمة 
الأول »> ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸ءم‏ . 

- الحوالة للدكتور إبراهيم عبد الحميد » طبعة تمهيدية لنماذج من موضوعات الموسوعة 
الفقهية _ التموذج (۳) › وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت » بدون تاريخ . 

- الخرشي على مختصر سيدي خليل محمد بن عبد الله الخرشي » دار صادر (بيروت) › 
بدون تاریخ . 

- دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي للدكتور نزيه اد » دار الفاروق 
(الطائف » الطبعة الأول > ۱۱٤۱ه/۹۹۰ء‏ . 

رد اشار على الدر الكعان اة ابن عايدين خمد مين الشهر باي غايدين :دار 
إحياء التراث العربي » بدون تاريخ . 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين محيي الدّين بن شرف التّووي » بإشراف : زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي » الطبعة الثانية » ٥‏ ۰٤۱/٥۱۹۸م‏ . 


- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الدردير » دار 
- شرح مح الجليل على ختصر العلامة خليل محمد عليش » مكتبة اجاح (طرابلس - 
لیبیا) » بدون تاریخ . 

a E EE E gy RU RERSLEoN CAR e 
. ء۱۹۹٩/ه۱٤۱٩‎ > حالد عبد الرحمن العك » دار التفائس (بیروت) » الطبعة الأول‎ 
عمليات البنوك من الوجهة القانونية للدكتور علي جال الدين عوض » دار النّهضة‎ - 
. العربية (القاهرة) › ۱م‎ 

- العّرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير »› 
سلسلة صالح كامل للرّسائل الحامعية في الاقتصاد الإسلامي » الطبعة الثانية › 
1 ھه`ھ/ ۱۹4م . 

- فتح العزيز شرح الوجيز لعبد الكرم بن محمد الرًافعي » بذيل الجموع للتّووي . 

- فتح القدير شرح المداية محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام » مع تکملته : نتائج 
الأفكار ف كشف الرموز .والأسرار لقاضى زاده > دار الكتب العلمية (بيروت) » بدون 
تاریخ . 

- الفروع محمد بن مفلح المقدسي »› راجحعه : عبد السار أحمد فرّاج » عالم الكتب 
(بیروت) » الطبعة الرّابعة » ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 

- قابلية تداول أسهم الشركات والمؤسسات المصرفية للدكتور حسن حامد حسًان » بحث 
مقدّم لندوة الصناعة المالية الإسلامية › المنعقدة بتنظيم المعهد الإسلامي للبحوث والّدريب 
بالبنك الإسلامي لاشنمية وم ركز السنمية الإدارية بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية » -٠١‏ 
۸ أكتوبر ۲٠٠٠١‏ (الإسكندرية) . 

- قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي ۱٤۲۲-۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۱- 
ا « جح وتنسیق الدكتور عبد الستار ابو غدةَ والدكتور عز الدين حوجحة « 
محموعة دله البركة ‏ الأمانة العامة للهيئة الشرعية . 

- قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد للدكتور نزيه ماد » دار القلم (دمشق) والدّار 


الشامية (بيروت) » الطبعة الأول » ٠٤١١‏ ه/٠٠٠۲م‏ . 


- إ۳ 


- القواعد في الفقه الإسلامي لعبد الرّحمن بن رحَّب الحنبلي » دار المعرفة (بيروت) » بدون 
تاریخ . 

- كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوت » عام الكتب 
(بیروت) » بدون تاریخ . 

اللإإسلامي » بدون تاريخ . 

الثالثة (بالأوفست) ›» ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م . 

- جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم 
NERE GAS NE a E aa aa‏ 

- الحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمحد الدين أبي البركات » دار الكتاب 
العربي (بيروت) » بدون تاريخ . 

إحياء التراث العريي ومۇسسة التاريخ العريي (بیروت) > الطيعة الأرلى 
۸ ھ`ھ/1۹۹۷م . 

- ختار الص اح محمد بن أبي بكر الرّازي » عن بترتيبه : محمود خاطر » هُضة مصر 
للطباعة والنّشر والّوزيع » بدون تاريخ . 

- المعاملات الالية المعاصرة في الفقه الإسلامي للدكتور محمد عثمان شبير » دار التّفائس 
لاردف الط رل 4 ه244 : 

- المعايير الشرعية » ٤۲٤-١‏ ١ه/٤-٠٠‏ ١۲م‏ » هيئة المحاسبة والمراجحعة للمؤسسات المالية 
الإإسلامية (البحرين) . 

- معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه اد » الدّار العالمية للكتاب 
الإسلامي (السعودية) » الطبعة الثالثة »> ٠٤٠١‏ ه/٥‏ ۱۹۹م . 

- معجم الصطلحات الاقتصادية والإسلامية لعلي بن محمد الحمعة » مكتبة العبيكان 
(الرياض) » الطبعة الأول » ١۲٤٠ه/٠٠٠۲م‏ . 
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- مغي الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج محمد الشربيي الخطيب » شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابي الحبي وأولاده (مصر) »> ۱۳۷۷ ه/۸١۹١١م‏ . 

- المنفعة في القرض ‏ دراسة تأصيلية تطبيقية لعبد الله بن محمد العمران » دار ابن الحجوزي 
(السعودية » الطبعة الأول »> ٠۲٤‏ ١ه‏ » (إصدارات البجموعة الشّرعية - ش ركة الراححي 
المصرفية للاستثمار) . 

e E N N 
. الفكر » الطبعة الثانیة » ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م‎ 

- الموسوعة الفقهية ‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية EE INIT‏ 
PATENT‏ 

- موطًاً الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيبان » مع العليق الممجد على موطاً محمد 
شرح عبد الجي اللكنوي » تعليق وتحقيق : الدكتور تقي الدين لتّدوي » دار السنة والسيرة 
(بومبائي) ودار القلم (دمشق) » الطبعة الأول » ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م . 

- ماية امحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن أي العباس 
ابن شهاب الدين الرملي » المكتبة الإسلامية » بدون تاريخ . 

اة ف ااك الال لدي ف هريه اة للف عل جب اه 
مطبعة الجبلاوي » بدون تاريخ . 


~- The New Encyclopaedia Britannica, 15%" Edition. 
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